
اســـتدعاء  المغـــرب  قـــرر   – الربــاط   
ســـفيرته فـــي ألمانيا للتشـــاور بســـبب 
”مواقـــف عدائية تنتهـــك المصالح العليا 
للمملكة“ تتعلق على الخصوص بقضية 
الصحراء المغربية، وفق ما أعلنت وزارة 

الخارجية المغربية الخميس.
وقالت الـــوزارة إن ”ألمانيا ســـجلت 
موقفا ســـلبيا بشـــأن قضيـــة الصحراء 
المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في 
أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي 
اعترف بســـيادة المغرب على صحرائه“، 
معتبـــرة ذلـــك ”موقفـــا خطيرا لـــم يتم 

تفسيره لحد الآن“.
أعلنت  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، 
أواخـــر ولايـــة الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب، بالموازاة مع اســـتئناف المغرب 

علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
ودفـــع القـــرار الأميركـــي ألمانيا إلى 
الدعوة لاجتماع في مجلس الأمن الدولي 

لبحث القضية.
وأكد محمد لكريني أســـتاذ القانون 
الدولي والعلاقـــات الدولية في تصريح 
لـ“العـــرب“، أنـــه ”بعد توجيه الرســـالة 
الأولـــى إلى ألمانيـــا حان وقـــت المرحلة 
الثانية التي تم فيها اســـتدعاء السفيرة 
المغربيـــة بعـــد رصـــد عدد مـــن المواقف 
الألمانيـــة التي تمس المصالـــح المغربية 
إقليميا ودوليا“، مشـــيرا إلى أن ”موقف 
برلـــين من ملـــف الصحـــراء غامض ولا 
مجلس  وقـــرارات  لتقييمات  يســـتجيب 

الأمن“.
وأوضـــح أنـــه ”خـــلال الاجتماعات 
المنعقـــدة على مســـتوى مجلـــس الأمن 
تبـــدو المواقـــف المناوئـــة لألمانيـــا مـــن 
قضية الصحراء واضحة“. وفي تقديره 
فـــإن ”القـــرار الصـــادر عـــن الخارجية 
المغربيـــة مـــا هـــو إلا تأكيـــد علـــى عدم 
مســـايرة برلين للطـــرح المغربي في هذا 

الملف“.
ويأتـــي قـــرار الســـلطات المغربيـــة 
بعد أســـابيع من إعلانهـــا مطلع مارس 
تعليق كل أشـــكال التواصل مع ســـفارة 
ألمانيا في الرباط، دون توضيح خلفياته 

رسميا.

وإلى جانب قضية الصحراء المغربية 
فســـرت الخارجيـــة المغربية اســـتدعاء 
ســـفيرة المملكة ببرلين أيضا ”بمحاربة 
مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي 

الذي يلعبه المغرب“.
وخصـــت بالذكـــر ”دور المغـــرب في 
الملـــف الليبي، وذلك بمحاولة اســـتبعاد 
المملكة مـــن دون مبرر من المشـــاركة في 
المخصصة  الإقليمية  الاجتماعات  بعض 
لهذا الملـــف، كتلك التي عقدت في برلين“ 
العام الماضـــي. وكان المغرب قد احتضن 
ابتـــداء من خريـــف العـــام الماضي عدة 
جـــولات للحوار بين فرقاء الأزمة الليبية 
آنـــذاك، انتهـــت بإعـــلان التوصـــل إلى 

توافق حول توحيد المناصب السيادية.

ويعتقد لكرينـــي أن ”محاولة إقصاء 
ألمانيا المغرب من الملف الليبي الذي لعب 
فيه دورا محوريا بعدم اســـتدعائه للقمة 
التي انعقدت في الديار الألمانية، يشـــكل 
طعنـــة للمجهـــودات المغربية خصوصا 
وأن الأزمـــة الليبيـــة تم التوصـــل فيها 
إلى اتفاق الصخيرات الذي يعد مرجعا 
أساســـيا لحل النزاع الذي كانت تكلفته 

كبيرة على الشعب الليبي“.
”اســـتدعاء  أن  لكرينـــي  واســـتنتج 
الســـفيرة المغربيـــة ببرلين، ســـيزيد من 
توتـــر العلاقات بـــين البلدين خصوصا 
العليـــا  المصالـــح  هـــددت  ألمانيـــا  وأن 
للمغرب وفي ملفات يعتبرها خطا أحمر 

في حقل السياسة الخارجية“.
 وبرأيـــه فإن ”الموقـــف المغربي جاء 
متأنيا وغير متســـرع قبـــل إصداره من 

قبل وزارة الخارجية“.
واتهـــم بيـــان الخارجيـــة المغربيـــة 
”بالتواطؤ“  أيضـــا  الألمانية  الســـلطات 
مـــع ”أحد المدانـــين الســـابقين بارتكاب 
أعمـــال إرهابيـــة، بمـــا في ذلك كشـــفها 
عـــن المعلومات الحساســـة التي قدمتها 
أجهـــزة الأمـــن المغربيـــة إلـــى نظيرتها 

الألمانية“، دون ذكر اسمه.

 الجزائــر – أثارت عملية إســـقاط الكثير 
مـــن المرشـــحين خـــلال عمليـــة التحقيق 
الأمني والإداري لغطا كبيرا في الأوســـاط 
السياســـية والمســـتقلة بالجزائر، لاسيما 
تلك التي كانت تنتظر مباركة من السلطة، 
نظير موقفها الداعم للمســـار السياســـي، 
عكس القوى التـــي مازالت ترفض الذهاب 
للانتخابـــات وتحض على عدم المشـــاركة 

فيها.
ووجد الكثير من المرشـــحين أنفســـهم 
خارج الســـباق الانتخابي بســـبب سلبية 
التحقيقات الإدارية والأمنية التي تجريها 
مصالح الاســـتخبارات، ولـــم يقتنع هؤلاء 
بالمبررات التي قدمت لهم من طرف السلطة 
المستقلة لتنظيم الانتخابات، لتعليل رفض 
ملفاتهـــم، خاصة في ما تعلـــق بمضمون 

البند 200 من قانون الانتخابات الجديد.
وكما طالت المســـألة صغار المرشحين 
والطامحين لشغل مقعد في مبنى البرلمان، 
فإنهـــا امتـــدت إلـــى كبـــار السياســـيين 
والوجـــوه البارزة، على غـــرار ما وقع من 
أمـــين عام حـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
أبوالفضـــل بعجـــي، الذي أبلغته ســـلطة 
الانتخابـــات بالعاصمة بقـــرار رفض ملف 

ترشـــحه، بســـبب عدم وضـــوح وضعيته 
الإدارية تجاه واجب الخدمة العسكرية.

ويكون الرجل الأول في الحزب الحاكم 
ســـابقا قد فهم اللعبة ولم يشأ التقدم أمام 
المحاكـــم الإداريـــة لتقديم الطعـــن، لقناعة 
هي بصدد التشـــكل لدى الكثير بأن سلطة 
تنظيم الانتخابات اكتسبت نفوذا وسطوة 
قانونية في قانون الانتخابات الجديد بات 

يتجاوز سلطة القضاء نفسه.

واستغرب مرشحون تم إقصاؤهم من 
طرف السلطة المذكورة الأسباب والمبررات 
التـــي قدمـــت لهـــم، فقـــد كان الانتســـاب 
المهني لمجمـــع صناعي يملكـــه أحد رجال 
المـــال والأعمال المحســـوبين علـــى مرحلة 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة كافيا 
لإقصاء ترشح الشـــاب حميد صابونجي، 
بدعوى شـــبهة التعامل مع المال السياسي 

المشبوه.

وكان نزاع قضائي بسيط كافيا لإقصاء 
مرشحين آخرين، وحتى العلاقات العائلية 
أو المهنيــــة مــــع المحســــوبين علــــى النظام 
الســــابق صــــارت مبــــررا لإثبــــات العلاقة 
المشبوهة بين دوائر المال السياسي، بحسب 
ما ورد في البند 200 من قانون الانتخابات 
الجديد، وهــــو البند الذي اســــتعمل مطية 
لتوظيف مقص الرقيب بكثير من التعسف 

حسب سياسيين بارزين.
وفي هذا الشـــأن التمس رئيس حركة 
البناء الوطنـــي عبدالقادر بـــن قرينة، في 
تصريـــح له، من الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
فتح تحقيـــق محايـــد يتصل بما أســـماه 
بـ“إقصـــاء عدد مـــن الكفاءات مـــن قوائم 
الترشح على مستوى ولاية الجلفة، سواء 
بالنســـبة إلـــى حركـــة البنـــاء أو القوائم 
الأخرى“، داعيا لكشـــف صاحب المصلحة 
مـــن إســـقاط مختلف الكفـــاءات عن طريق 
رفض ملفاتهم بحجة تهمة الارتباط بتهمة 

المال الفاسد.
كما توجه لرئيس ســـلطة الانتخابات 

محمد شرفي من أجل ”تدارك الأمر“.
ودعا رئيـــس مجلس الدولة لدراســـة 
الملفات بـ“موضوعية وضمان الشـــفافية“ 
وحذّر رئيس الحركـــة الإخوانية المتحالفة 
مع السلطة الجديدة في البلاد من السماح 

بإلهـــاء الجزائريين خاصة  لحركة ”مـــاك“ 
أن أتباعها لا يتجـــاوزون 30 ألفا، وصرف 
نظرهم عن الخطـــر الحقيقي الذي تحاول 
بعض الأطراف الخارجية الاســـتثمار فيه 
في الجنـــوب الجزائري، نظـــرا لما يحوزه 

من ثروات.

وبرّر المتحدث ترشـــيح ابنه في قائمة 
العاصمـــة، ورد علـــى مثيـــري أوصـــاف 
”التوريـــث البرلماني“ علـــى المجلس القادم 
بالقـــول ”ابنـــي هو قيـــادي فـــي الحركة 
وعضو مجلس الشورى، وأن ترشيحه جاء 
من طرف لجنة الترشـــيحات إلى جانب 18 
شـــابا آخرين، وليس بإيعاز من طرف كما 

قد يعتقده البعض“.
وانتقد رئيس النقابة الوطنية للقضاة 
يســـعد مبروك آليات تفعيل المادة 200 من 

القانـــون العضـــوي للانتخابـــات التي تم 
بموجبها إقصاء مترشـــحين بمبرر الصلة 

بأوساط المال والأعمال.
ونبّه مبروك في منشـــور لـــه المجلس 
الدســـتوري من خطورة هذا الشرط وربط 
وجـــوب تطبيقـــه باحتـــرام المـــادة 34 من 
القانـــون، قائـــلا ”كان مـــن الأجـــدر به أن 
يفصل بعدم دســـتورية هذا الشـــرط لكنه 
لـــم يفعل وأبقى عليه رغم التنبيه لشـــبهة 

مخالفته للدستور“.
وتســـاءل رئيـــس نقابـــة القضـــاة عن 
إمكانية تســـليم كل مترشح تقرير مصالح 
الأمن والإدارة، حتى يتسنى له عند الطعن 
أمـــام القضاء إثبات ما يخالفها، لاســـيما 
وأن الإدارة ومصالـــح الأمن اعتمدت على 
الفقـــرة أعلاه كأســـاس لإبـــداء ملاحظات 
ســـلبية تجاه بعض المترشحين والسلطة 
المســـتقلة للانتخابات اعتمدت ذلك كمبرر 

لرفض ملفاتهم.
ودعا المســـؤول النقابي قضاة الغرفة 
الإدارية إلى التصدي للطعون وفقا لقواعد 
المشروعية للتأسيس لقضاء إداري يحمي 
الحريات بـــدلا من حماية تعســـف الإدارة 
ويضعـــوا دومـــا في حســـبانهم أن أشـــد 
وأبشـــع أنواع الفساد هو فســـاد القضاء 

بانحرافه عن رسالته السامية. انتخابات وسط غضب شعبي متفاقم

مغربية الصحراء خط أحمر 

محمد ماموني العلوي
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ســـريعا  تركيـــا  تحركـــت  طرابلــس –   
الهاتفيـــة  المكالمـــة  تفســـيرات  لاحتـــواء 
بـــين المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
والرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
التي دعت من خلالها برلين إلى انســـحاب 
المرتزقة والقـــوات الأجنبية من ليبيا وفي 

مقدمتها القوات التركية.
ورغـــم أن ميركل كانـــت حريصة على 
الإشـــارة إلـــى الاثنين بشـــكل منفصل، إلا 
أن تركيـــا حاولت الإيهام بـــأن التفاهم مع 
ألمانيا اقتصر على المرتزقة، وافترضت أن 
العالم لا يتعامل مع جنودها في ليبيا كما 
كتائب المرتزقة الذين اســـتخدمهم الطرفان 

أثناء الحرب.
وأرســـلت تركيـــا الآلاف مـــن المرتزقة 
الســـوريين في ذروة المواجهة على أبواب 
طرابلس مع الجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، في حين تتهم روســـيا بنشر مرتزقة 

فاغنر للقتال في صفوف الجيش.
وكان متحدث باســـم الحكومة الألمانية 
قـــال الأربعـــاء، إن ميركل أبلغـــت الرئيس 
التركي بأن انســـحاب القوات الأجنبية من 
ليبيا سيكون ”إشـــارة مهمّة“، بينما تعهد 

الزعيمان بدعم الحكومة المؤقتة الجديدة.

وأضـــاف أن ميـــركل شـــدّدت على أن 
بدء انســـحاب الجنـــود والمرتزقة الأجانب 

سيكون إشارة مهمّة.
وقـــال وزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويش أوغلو الخميس إن تركيا وألمانيا 
تتفقان على ضرورة مغادرة جميع المرتزقة 
الأجانـــب ليبيا، لكـــن أنقرة لديهـــا اتفاق 
ثنائـــي مع الحكومة الليبية بشـــأن تمركز 

قواتها هناك.
وأشـــار جاويش أوغلو في حديثه في 
مؤتمر صحافي مع نظيـــره الألماني هيكو 
مـــاس في برلـــين، إلى أن القـــوات التركية 
في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع 
حكومـــة الوفاق الوطني الليبية الســـابقة 
وينبغـــي عدم الخلط بينهـــا وبين المرتزقة 

الأجانب المتمركزين هناك.

وأضاف ”هنـــاك الكثير مـــن المقاتلين 
الأجانـــب والمرتزقة في ليبيا، متفقون على 
ضرورة انسحابهم من هناك، لكن ليس من 
مصلحة ليبيـــا إنهاء الدعم الذي تحتاجه، 
كالتدريب العســـكري والدعم الاستشاري، 
المقدمان من قبل تركيا بموجب اتفاقية بين 

دولتين ذات سيادة“.
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانـــت 
هـــذه التصريحـــات مقدمة لســـحب أنقرة 
للمرتزقة الســـوريين مقابـــل إبقاء القوات 
التركية التي تتمركـــز في عدد من القواعد 
العســـكرية غرب ليبيا وهي الشكوك التي 
عمقتها تصريحات رئيس الحكومة الليبية 
عبدالحميد الدبيبـــة، الذي أكد على وجود 
إجمـــاع دولـــي بشـــأن انســـحاب المرتزقة 
العســـكرية  القـــوات  إلـــى  الإشـــارة  دون 

التركية.
ومع نجاح الفرقاء الليبيين في إيقاف 
الحرب وتســـوية الخلافات التي قادت في 
نهايـــة المطاف إلى تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية فـــي مارس الماضـــي والمضي نحو 
تنظيم انتخابات برلمانية ورئاســـية مقررة 
في 24 ديســـمبر المقبل، تزايـــدت الدعوات 
المحليـــة والدولية لإخـــراج جميع المرتزقة 
والقوات الأجنبية من البلاد للنأي بها عن 

الصراعات الخارجية وإعادة الاستقرار.
لكـــن تركيا التـــي تريد الحفـــاظ على 
نفوذهـــا فـــي ليبيـــا مـــن بـــاب الاتفاقية 
العســـكرية المبرمـــة مـــع حكومـــة الوفاق 
وجنودها المنتشرين في البلد، رفضت تلك 
الدعـــوات، مؤكدة تمســـكها بالبقاء داخل 

ليبيا.

ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الحكومة 
التركيـــة تريد من وراء الفصل بين المرتزقة 
وقواتها المتمركزة في ليبيا الحصول على 
شـــرعية البقاء، متجاهلة بذلك الاصطفاف 
الدولي بشأن إنهاء تواجد القوات الأجنبية 

سواء كانت نظامية أو غير نظامية.
وتعوّل الحكومة الليبية الجديدة على 
حل مشـــكلات متعـــددة من أهمها مشـــكلة 
الانتقاليـــة،  المرحلـــة  لإنجـــاح  المرتزقـــة، 
مســـتفيدة من الزخم الدولي الذي اكتسبه 
للعمليـــة  للســـماح  وذلـــك  الملـــف،  هـــذا 
السياسية بالمضي قدما، علاوة على فسح 

المجال لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ودعت حكومـــة الوحـــدة الوطنية في 
ليبيا الاثنين الماضـــي، تركيا إلى التعاون 
لإنهـــاء تواجـــد كافـــة القـــوات الأجنبيـــة 
والمرتزقـــة علـــى أراضيهـــا، مطالبـــة بأن 
تساهم في تثبيت وقف إطلاق النار في كل 

أنحاء البلاد.
تصريحـــات  فـــي  الدبيبـــة  وأوضـــح 
صحافيـــة الأربعاء ”من خلال مناقشـــاتنا 
مع دول كبرى وصديقة هناك بشـــائر خير 

لإخراج المرتزقة من ليبيا“.
وأكـــد أن هنـــاك إرادة دوليـــة ومحلية 
لإتمام ذلك، وهنـــاك أيضا حديث مع مصر 
وروسيا وفرنسا، معربا عن تحقيق نتائج 

ملموسة في هذا الملف في أقرب وقت.
وغيـــر معلـــوم بالضبط عـــدد القوات 
الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، إلا أن المبعوثة 
الأممية السابقة بالإنابة ستيفاني ويليامز 
أكدت في ديســـمبر الماضـــي وجود 20 ألفا 

من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.

ويلفت متابعون إلـــى أن المعركة التي 
يثيرهـــا الغرب بشـــأن المرتزقـــة الأجانب 
هدفهـــا تقليص النفوذ التركي والروســـي 
فـــي ليبيا وفي إطار الصـــراع على النفوذ 
بـــين القوى الدوليـــة، فيمـــا تتجاهل هذه 
القـــوى معضلـــة لا تقل أهميـــة وهو ملف 

الميليشيات المحلية.
وفيمـــا تنكـــر روســـيا أي دور لها في 
ليبيـــا إلا أن خبراء من الأمم المتحدة أكدوا 
سابقا وجود مرتزقة في ليبيا من مجموعة 
فاغنـــر المعروفة بأنها مقربـــة من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ويعتقـــد المحلـــل السياســـي الليبـــي 
عزالديـــن عقيل في حديثـــه لـ“العرب“، أن 
”جوهـــر المعركـــة في ليبيـــا هـــو المرتزقة 

والميليشـــيات المحلية الموجودة من ســـنة 
2011“. وفـــي رأيـــه ”هي من تثيـــر الرعب 

ودمرت سيادة الدولة“.
وكان مـــن الأجـــدى أن يكـــون خـــروج 
المرتزقـــة جزءا من الوصول إلى اتفاق عام 
لنزع وتفكيك الميليشـــيات المحلية، حسب 

تعبيره.
وعلـــق عقيـــل بقوله ”وجـــود المرتزقة 
نتيجـــة وســـببها الميليشـــيات المحليـــة“. 
وخلص إلـــى أن ”الغرب يطالـــب بإخراج 
المرتزقة لأن الأتراك والروس أصبح لديهم 
موطئ قدم متقدم في ليبيا، وبات (الغرب) 
متوجســـا من وجودهم وتعزيز مصالحهم 

هناك“.
وختم متســـائلا ”لماذا لا يتحدثون عن 
نزع ســـلاح الميليشـــيات المحلية.. لأن ذلك 

سيفقدهم السيطرة على ليبيا“.

ــــــص من نتائج  ــــــت تركيا التملّ حاول
المحادثات مع ألمانيا بشــــــأن القوات 
الأجنبية في ليبيا، بتشــــــديدها على 
ضرورة الفصل وعــــــدم الخلط بين 
المرتزقة وقواتها المتواجدة هناك في 
أعقاب اتفاق عســــــكري مع حكومة 
الوفاق، وهــــــي خطوة يرى مراقبون 
أنها تكشف مســــــاعي أنقرة لتبرير 

بقائها العسكري في ليبيا.

مواقف ألمانيا العدائية 

تدفع المغرب لاستدعاء 

سفيرته من برلين

تركيا تتملص من نتائج المحادثات 

مع ألمانيا بشأن القوات الأجنبية في ليبيا
فصل المرتزقة عن القوات التركية يثير تساؤلات عما إذا كانت أنقرة 

تخطط لسحب المقاتلين السوريين

تركيا تناور لتبرير بقاء قواتها في ليبيا

جوهر المعركة في 

ليبيا هو المرتزقة 

والميليشيات المحلية

عزالدين عقيل

إسقاط جماعي لمرشحين للانتخابات النيابية يثير جدلا سياسيا في الجزائر

عدد من المرشحين وجدوا 

أنفسهم خارج السباق 

بسبب سلبية التحقيقات 

الإدارية والأمنية التي 

تجريها مصالح الاستخبارات


